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 الملخص: 

برام   ثبات ،أ و تسجيله ،عقد زواج مختلطيتطلب اإ ذا كان أ حد ه،أ و اإ  المس  بق   أ طرافه جزائريًا الحصول   اإ

ا حص  ي صدرهاعلى رخصة  قليميا ــي متن ا  لطة الاس على أ س  با  قاوووي ة،  ، بناءا ويكون للواليا، ـا الوالي المختص اإ

 عن منحها للمعني بال مر.

لى اله ا يدفع م لزواج ل س با  مجهولة، ا ه فيقلح اتقييدا  من وجهة وظر الفرد، داريويعد هذا الإجراء الإ   ء لج و اإ

لى اذ  اذ ه  ذع  لنظ  ر في ال س   با  ال    داالقض  اء  يس   توجب ع  لىا م   ،وص  ا الإ لقض  اء طالبا  ا ل ا ت ال  والي اإ

ذا كان ال  والي ق  د ل  اوز س  لطته مشر  وعية ه  ذأ ال س   با ،ثم تحدي  د م  د   رار،      الق ، أ م أ س  اء وم  ا اإ

ذا تبين  تخدامها،ــ اس  لغاء. القرار مخالففاإ  للقاوون، ع رض للإ

دارية ،زواج مختلط الكلمات المفتاحية:  .لاوز السلطة ،رخصة اإ

Summary:  

The conclusion, registration, or proof of a mixed marriage contract, if 

one of the parties is Algerian, requires prior authorization exclusively issued 

by the regionally competent The Governor, based on legal reasons, has the 

authority to refuse granting it to the concerned party.  

From the individual's perspective, this administrative procedure is 

considered a restriction on their right to marry for unknown reasons, 

prompting them to resort to the judiciary seeking justice. Consequently, the 

judiciary must examine the reasons that led the Governor to make this 

decision, then determine the legality of these reasons and whether the 

                                                           
 المؤلف المرسل 
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Governor exceeded their authority or misused it. If the decision is found to 

be unlawful, it is subject to cancellation. 

Keywords: Mixed marriage, administrative license, abuse of authority. 

 20/10/2022، قرار صادر بتاريخ 220055ملف رقم: 

 وزو مثلة بالوالي، ضد: )س.أ ( ولية تيزي قضية:

داريةر  -زواج مختلط: الموضو  لغاء. -لاوز السلطة -خصة اإ  اإ

المتض  من ق  اوون  11-84 يع  دل وي  لق الق  اوون رقم 2005فبراي  ر  27الم  ؤرفي في  20-05: ال م  ر المرج  ا الق  اوون

 ال سرة.

دارية ل لغاء لتجاوزأ السلطة ومخالفته للقاوون قرار الوالي الذي رفض منح رخصة اإ بي لزواج بأ جنالمبدأ : يتعرض للإ

 .على أ ساس الفارق في سن الزوجين

لزام الإدارة بتسليم رخصة  - لغاء القرار الإداري محل الرفض من طر  القضاء، يجوز اإ  .لمختلطاالزواج متى تم اإ

 أ ن مجلس الدولة:

 في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:

 العشرون من شهر أ كتوبر س نة أ لفين واثنان وعشرون

والمتعل   ق  30/05/1998المواف   ق ل  1419ص   فر  04 الم   ؤرفي في 01-98بمقتضى    الق   اوون العض   وي رقم 

 باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والملق.

المتض من ق اوون الإج راءات  25/02/2008المواف ق ل  1429ص فر  18 المؤرفي في 09-08القاوون رقم  بمقتضى

 نه.م  916و  915 -899 -898 -889 -888 -884 -876المدوية والإدارية، لس يما المواد 

 الس يد )ة( لوراد يمينة مستشار )ة( الدولة المقرر )ة(. اإلى الاس تما بعد 

 كتو في تلوة تقريرأ )ها( الم 

 بعد الاطل  على التقرير المكتو  للس يد )ة( بوشدو  موسى محافظ الدولة

 )ها( الشفوية. اإلى ملحظاتهوالاس تما  
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 وبعد المداولة القاوووية

 ملخص الوقائا والإجراءات:

لى الولية م ن أ ج ل يكين ه م ن الرخص ة الإداري ة  وجهه الس يد )س.أ ( اإلى يالطلب الذ ترجا الوقائا اإ

برام عقد زواجه ما رعية من جنس ية فرنس ية فصدر ق رار ولئي بت اريخ   28/06/2021للزواج بأ جنبية وهذا لإ

 س.أ ( أ ما المحكم ة الإداري ة بت يزيتضمن عدم الموافقة على الطلب بسبب الفارق في السن بين الزوجين فطعن )

لغ  اء ق رار ال  والي لع  دم مشر  وعيته  11/01/2022س  تننا  بت  اريخ وزو فص در الق  رار مح  ل الا الذي قضى   باإ

ب رام عق د ال زواج المخ تلط م ا الرعي ة  لزام المدعي عليها بلكين المدعي من الرخصة الإداري ة لإ وبالنتيجة القضاء باإ

 ال جنبية.

 :وعليه فأ ن مجلس الدولة

 من حيث الشكل: -

ق  اوون  م  ن 950و 949حي  ث أ ن الاس   تننا  اس   توا أ وض  اعه الش  كلية والقاوووي  ة وفق  ا للمادت  ين 

 الإجراءات المدوية والإدارية ما يتعين قبوله شكلا.

 من حيث الموضو : -

ب رام ال زواج المخ تلط م ا  حيث أ ن النزا  يلحور حول يك ين المس  تأ وف علي ه م ن الرخص ة الإداري ة لإ

 الرعية ال جنبية.

 22/65فه رس رقم  11/01/2022ث أ ن المحكم ة الإداري ة بت يزي وزو وبموج ب الح ا الص ادر عر ا بت اريخ حي

لغاء القرار الصادر عن والي ولية ت يزي وزو بت اريخ  لع دم مشر وعيته  476تح ت رقم  28/06/2021قضت باإ

ب را ل  زام الم دعي علي  ه بلك ين الم دعي م  ن الرخص ة الإداري  ة لإ م ال زواج المخ  تلط م ا الرعي  ة وبالنتيج ة القض اء باإ

 ال جنبية.

لغ اء الح ا المس  تأ وف والقض اء م ن  حيث أ ن المس تأ وفة ولية تيزي وزو مثلة بال والي وبواس طة محاميه ا تل لس اإ

 جديد برفض الدعو  ال صلية لعدم التأ سيس.

الدفو  ل س يما أ ن الق رار حيث أ نها تؤسس اس تننافها على أ ن المحكمة الإدارية لم تسبب حكمها ولم تقق بالرد على 

حترام الآدا  العامة وال ع را  ك ما أ و ه ل زام  صدر على أ ساس عدم اإ وفق ا لمب دأ  الفص ل ب ين الس لطات، ف أ ن اإ

 الإدارة بالقيام أ و عدم القيام بعمل تكون أ مام وضعية الخروج عن الصلحيات.

 حيث أ ن المس تأ وف عليه يللس تأ ييد الحا المس تأ وف.

المس  تأ وف علي ه عد الاطل  على القرار ال ولئي المتض من ع دم الموافق ة ع لى طل ب الم دعي يتجلى ب حيث أ وه

لى دارية للزواج المخ تلط وذ  بس بب ف ارق الس ن المق در    الحالي الرامي اإ س  نة ب ين  20اس تصدار رخصة اإ
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ل أ وهالمس تأ وف علي ع ل ف ارق الس ن ماوع ا في ظل القاوون الجزائ ري ه ذا ال     لم يج ه وبين الرعية ال جنبية، اإ

لى برام الزواج مكللة طبقا للق اوون الفرنسي   من مواوا الزواج بالإضافة اإ وجود الشهادة ال  مفادها أ ن شروط اإ

 كذ  وأ ن الطرفين كلاهما أ هل للزواج وبالغان في ظل قاوون ال سرة الجزائري.

  م ن جنس  يتين مختلفت ين م ن أ س  با ل يوجد أ ي وص تنظيمي يعتبر فارق السن ب ين الرج ل والم رأ ة حيث أ وه

تأ وف علي ه ري ة للمس   ع دم الموافق ة بم نح الرخص ة الإدا عدم الترخيص بالزواج وبالت الي فق رار ال والي ال رامي اإلى

 .27/02/2005المؤرفي في  02-05يب لاوز السلطة ومخالفا لل مر رقم ع للزواج مشو  ي 

لغ اء ه ذا  ل زام المس  تأ وف عليه ا ولي ة ت يزي حيث أ ن قضاة المحكم ة الإداري ة لم ا قض وا باإ زو بلك ين و الق رار وباإ

برام عقد الزواج ما الرعي ة ال جنبي ة كنتيج ة ط  بق وا ي يح المس تأ وف عليه الحالي بلكين المدعي من الرخصة لإ

 القاوون ما يتعين لذ  تأ ييد ال مر المس تأ وف.

 حيث أ ن المس تأ وفة معفاة من المصاريف القضائية.

 فلهذأ ال س با 

 يقرر مجلس الدولة علنيا، حضوريً ونهائيا:

 قبول الاس تننا .في الشكل:  -

 تأ ييد ال مر المس تأ وف.في الموضو :  -

عفاء المس تأ وفة من المصاريف القضائية. -  اإ

 بذا صدر القرار ووقا التصيح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:

ن بمجل س الدولة المتش كلة م  الخامس ةالغرف ة  من قب لالعشرون من شهر أ كتوبر س نة أ لفين واثنان وعشرون 

 الس يدات والسادة:

 الرئيس حبيبيوسف 

 الدولة المقرر مستشار يمينةلوراد 

 الدولة مستشار حبيبقزيري 

 الدولة مستشار الحليمبزاوشة عبد 

 الدولة مستشار مكيبومجان 

آس يامحص   الدولة مستشار أ

 الدولة محافظ موسىوبحضور الس يد )ة(: بوشدو  
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 الضبط أ مين محمدوبمساعدة الس يد: بن بوشرور 

 أ طرا  النزا : 

 ولية تيزي وزو مثلة بالوالي، ضد )أ . س(. 

 الادعاءات: 

والمؤس س ع لى الف ارق في  ،الق رار الص ادر عر ا في قض ية الح ال أ ن   ،اواليه ادعت ولية تيزي وزو، المم ثلة ب-

 في رفض منح رخصة الزواج من أ جنبية.  جديًا  اسببا  ، ي عدنالس  

لىقرار الوالي  عى )أ . س( أ ن  كما اد  - اس، س  ؤ  م  ق رار  ير   فارق الس ن ب ين الرج ل والم رأ ة  الم ستند اإ ع دم ل وظ را

 الفارق في السن ماوا من مواوا الزواج. أ ن  على  ينص  وجود أ ي وص تنظيمي 

 : الوقائا 

أ جنبي ة م رأ ة باع لى رخص ة لل زواج  للحص وللولية تيزي اإلى طلب م حيث أ ن الس يد )أ . س( تقد   -

 من جنس ية فرنس ية. 

ا عدم الموافقة ع لى م نح الرخص ة قضى بصدر قرار عن الوالي  28/6/2021حيث أ وه بتاريخ  - اس تنادا

لى  الفارق في السن بين الزوجين. اإ

 تيزي وزو. في  القرار أ مام المحكمة الإدارية طعن فيقد حيث أ ن الس يد )أ . س(   -

ا بت اريخ تيزي وزو أ صفي حيث أ ن المحكمة الإدارية  - لغ اء ق رار في ه باإ  ت  قض  11/1/2022درت ق رارا

برام عقد زواجو ، شروعيةالم  لمخالفتهالوالي  لزام الإدارة بلكين المدعي من الرخصة الإدارية لإ  ال جنبية.  من هاإ

لغ اء الح ا باإ محاميها اللست من مجل س الدولة  عبرمثلة بالوالي الم فة ولية تيزي وزو ن المس تأ و  اإ حيث  -

 من جديد برفض الدعو  ال صلية لعدم التأ سيس. ، والفصل المس تأ وف

 ه ا،دفوع رد على تولم  ،كمهاسبب ح  س اس تننافها على أ ن المحكمة الإدارية لم ت  س  ؤ  فة ت  ن المس تأ و  اإ حيث  -

أ و ه وفقا ا لمب دأ   تعت بر أ ساس ع دم اح ترام الآدا  العام ة وال ع را ، ك ما قد بني علىالقرار  كونس يما ل  وذ 

ل زام الإدارة بالقي ام بعم ل أ و ع دم القي ام بعم ل،  ن اإ  ص لحياتع ن  اخروجا  ي ش كل  الفصل بين السلطات، فاإ

 .القضاء

 تأ ييد الحا المس تأ وف.  للس  عليه ي   ن المس تأ وف  اإ حيث   -

ع دم الموافق ة ع لى م نح ب الق ايمجل س الدولة  قب لوه بعد الاط ل  ع لى ق رار ال والي م ن اإ حيث  -

ال جنبي ة والم واطن  الم رأ ةس  نة ب ين  20الرخصة الإدارية للزواج المختلط المؤس س ع لى ف ارق الس ن المق در ب   

ا من أ ن الفارق في السن ، ينص على ائري، وفي ظل عدم وجود وص قاوونيز   الج  مواوا الزواج.يعد ماوعا
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وهحيث  - شروط  وال  تب ين أ ن ال جنبيطر  قبل البناءا على شهادة القدرة على الزواج المقدمة من  اإ

برام الزواج مكللة وفقاا للق اوون الفرنسي  ن ق رار ال والي  الط رفين أ ه ل   وأ ن كلا   ،اإ  عيبا اع د ق رارا م ي  لل زواج، ف اإ

 .27/2/2005المؤرفي في  02-05لتجاوز السلطة والمخالف لل مر 

  المشكلة القاوووية

 ؟لطةللس   ا ذ  لاوزا عتبر  رخصة الزواج المختلط، ومتى ي   منح  الوالي عن  متنا  متى ي  

 مقدمة

برام عقد زواج مختلط في الجزائر يتطل ب الخض و  لإج راءات  اص ة، حي ث  ن اإ برام اإ أ و ه، ل يمك ن اإ

قليمي اا، ه،بيتـــ تث   ل بوج ود رخص  ة  اص ة يس لمها ال والي المخ  تص اإ ثب ات عق د ال  نلمخت المخ تلط اإ ه  ذأ ت عت بر  أ و اإ

رادتها الملزمة،  ث  الرخصة تفصح فيها الإدارة عن اإ د  حماي ة  اف ايك ون الد، ومكن اا ق اوو ا  مشر وعااأ ثراا قاوووي اا  فتح 

ما الموافقة على المصلحة العامة،   رفضه.الزواج أ و وينتج عنه اإ

ش لمخل ل يث   ، غالبالفي    الإش لمخل الامتن ا  ع ن م نح الرخص ة في ح ين ي ش كل  ، عم يقب ول ال زواج أ ي اإ

ذ ت عد، الحقيقي  في ط الإداري،عنه مارس ةا لس لط ا في الض ب الامتنا لرخصة أ و ل هاالإدارة المختصة في اإصدار  اإ

الق ا   ثم، يتد ل القضاء الإداري لف ض ال نزا  ومن، تق ي دقد حريته في الزواج  أ نالرخصة  ير  طالب  حين 

 بين الإدارة والفرد.

  ع ن م نح للوالي صلحية الامتن ا ينحهي ال س با  ال   الإشلمخلية التالية: ما طرت  ت  وفي ظل ما قد س بق،  

لغاء قرارأ؟ ترخصة الزواج المختلط؟ وهل يم  ملمخوية لإ  لك القضاء اإ

لى ال سس والمبررات بيانتهد  هذأ الورقة البحثية اإلى  جاو ب  قبول منح رخصة الزواج المخ تلط أ و رفض ه، اإ

 ولةخ  باعتب  ارأ الجه  ة الم   ،م  نح الرخص  ةيخ  ص  ف  يمافيه  ا ال  والي ع  ن ص  لحياته  يتج  اوزالح  الت ال     تحدي  د

ملمخويةصدارها، باإ  لغاءعر  ت وما يترتب عل ذ  من اإ لزامه  ،ض قرارأ للإ  ضائي.قالرخصة بموجب قرار  بمنحواإ

جابة عن هذأ الإشلمخليةلوفي   مح ل قض ائي عتماد على المرج التحل يي م ن   لل التعلي ق ع لى الق رار التم ا ،لإ

صة ال  زواج      عري  ف رخال ول بت المح  ور، يتعل  ق العن  اا التالي  ةم  ن  وذ  وف  ق خط  ة تتك  ون، الدراس  ة

لجزائ  ريين ال  زواج  التنظيم  ي الإط  ار لىالث  اني اوط  و  ع  المح  ور ، أ م  ا دوره  ا، وطبيع   ا القاوووي  ة       تلط، المخ 

لغ اء الق رار  الثال ثفي حين وتكلق في المحور  والجزائريًت بال جاوب، تن ا  ع ن م نح ال رامي اإلى الام  ال واليع ن اإ

 .لتجاوزأ السلطة ومخالفته للقاوون الرخصة

 المختلط، دورها وطبيعة القاووويةالمحور ال ول: تعريف رخصة الزواج 

عريفه ا م ن ت ع لى طبيع ا القاوووية الوقو  أ ولا و الزواج في الزيجات المختلطة  تحديد دور رخصة   يتطلب  

 الجاوب الفقهيي.
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 :  تعريف رخصة الزواج زواج المختلط أ ولا

لى البحث في موضو  رخصة ال زواج المخ تلطج  لم يت   ع لى ال ر   ،ه الكث  من رجال القاوون في الجزائر اإ

برام ق رار  كب  في تحديد مفهوم هذأ الرخص ة، وق د عرف ت بأ نه ا:  ش   ووتيجةا لذ ، يلحظ، همن أ همي ا في اإ

ا قاوووية بالنس بة لمقدم الطلب آثارا داري يرتب أ رادته ا   عبارة ع نونر  أ نها  (1) .اإ وثيق ة تع بر فيه ا الإدارة ع ن اإ

حداث أ ثر قاووني جائز   .مة، بهد  حماية مصلحة العاومكنالملزمة بقصد اإ

 أ ن رخصة الزواج تليز بالخصائص التالية: وي س تخلص من هذا التعريف

رادة  ومس تقلة ة،صادرة عن الإدارة المختص قاووويةا  واقعةا  ت عد /1  .الموظفعن اإ

لغ ا أ م ا يخض عه  ، امس ببا  يجب أ ن يكون قرار الرفض /2 فس   ع لى ت  ط وياوم تى  للرقاب ة القض ائية، ويج وز اإ

 .طروحةالم الواقعةفي الحال كما هو  ، اطئ للقاوون أ و لاوز للسلطة

نش ا هذا السبب هو ال س اس يب ع علي ه وضوت سبب الرفض، ل ن ضرورة /3 ء مرك ز ق اووني أ و تع ديله أ و اإ

لغا  أ.  اإ

ليه ا ه ذا الق رار عن د ال رفض، وه و م ا اللس  ناأ في قض ية  /4 ف ا  ع لى الح ال: ''الحتوضيح الغاية ال  يرمي اإ

 ال عرا  والآدا  العامة .

وه يتعين أ ي يتخذلإدارة  لس يدبما أ ن الرخصة  /5  .هذا التجس يد صيغة رسمية الإدارة، فاإ

ن م  وهي في ه ذأ الح الة، ذ  جهة مختصة خولها الق اوون عنمنح الرخصة أ و رفضها يصدر قرار  يجب أ ن /6

قليميا.  صلحيات الوالي المختص اإ

ثباتدور الرخ :اثاويا    صة في التسجيل والتثبيت والإ

 لذ  دون الجه ات المخ ولة ق اوو ا جه ة م ن  أ ي ةلما كان من ير  الممكن أ ن يبرم عقد زواج مخ تلط أ م ام 

تقديم رخصة الزواج، كما أ وه ل يمكن للجهات القضائية أ ن تثب ت زواجا ا عرفيا ا تم في ه الدخ ول، وأ ح د أ طراف ه 

آخر أ جنبي في غيا  الرخصة، وهو ما تم، التأ كيد عليه ب نص الم ادة  ،  70/20م ن ق اوون  37/02جزائري أ و أ

 (2) .تضاءالترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القاوون عند الاق 

                                                           
لي ة والتشريعات الدا لية، مجلة الس ياسة العالمية، جامعة محم د ب وقرة ب و  (1) و  مرداس، المج لد سعيداني فائزة، رخصة الزواج المختلط بين التفاقيات الد 

 .152، ص 2019، لس نة 1 ،  03
المؤرفي  03-17يتعلق بالحالة المدوية المعدل والملق بموجب القاوون  1970فيفري 10الموافق ل  1389ذي الحجة  11المؤرفي في  20-70ال مر رقم  (2)

 .2017جاوفي  10الموافق ل  1438ربيا الثاني لعام  11في 
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لحص ول المشر  الجزائري والجهات القضائية على حد سواء ع لى وج و  ا قبلن كيد المتكرر م  أ  وأ مام الت

برام الزواج  دارية تسمح باإ ال ص عدة  ا ع لىدورها وملمخن    ي برزأ و حتى لتسجيله، فاإن ذ   أ جنبيبعلى رخصة اإ

  .التالية

 بالنس بة للتسجيل (أ  

طار وعقود الزواج في سجلت الحالة المدوية،  توجب التشريعات تسجيل   ت نص ،الدولية الزيجاتفي اإ

من قاوون المدني الجزائري وال  تقضي  :   تسر ي ع لى الح الة المدوي ة لل ش خاص وأ هلي  ق ق اوون  10المادة 

ليه  ا جنس  ي ق    20-70الجزائ  ري رقم وبالت  الي يخض  ا ا جزائ  ري لق  اوون الح  الة المدوي  ة (1)الدولة ال    ينل  ون اإ

 المعدل والملق.

وه ه جزائرييل الزواج الذي أ حد طراف فيما يخص تسجيأ ما    ق د تحص ل طالب التس جيلأ ن يكون  ي شترط، فاإ

داري مس بق زائ ري القنص ل الج أ مالم وثقين  أ ممام ضابط الحالة المدوي ة أ   أ جري التسجيل ، سواءا على ترخيص اإ

 .ما يي قرار صادر عن المحكمة العليا الجزائريةفي  وقد جاءفي الدولة ال جنبية، 

داري ة س واء كان     توجب ال حلمخم التنظيمية في زواج الجزائري أ و الجزائرية ما ال جاوب الحصول على رخص ة اإ

س جيل عق د يحضر على ا الجهات الجزائرية ال  خول لها القاوون ت  وبناءا على ذ ، (2)للتسجيل الزواج... .'.

 قدم المعني الرخصة الإدارية ال  تتضمن الموافقة على الزواج.ي  زواج أ ن تسجله دون أ ن 

ثبات (   بالنس بة للإ

ثبات الزواج   ل تق ديم تلك العملية القاوووية ال  يس تخدمها الفرد أ م ام الجه ات القض ائية م ن   ل هياإ

ث  ن الوس  يلة الوحي دة لإ ط ار ال زواج المخ تلط ف اإ ب ات عق د أ دلة كافية للبرهان على قيام ال زواج ووج ودأ، وفي اإ

ذالزواج أ مام الجهات القضائية هو تقديم الرخصة ال  يسلمها ال والي حص ا،  ع لى ود تق ديم ش ه م ا أ و ه ح تى اإ

قرار من الطرفين وجود واقعة الزواج المختلط أ و   س  يلةا و ع د ي   كل هن ذ  ف اإ لش   في قي ام ال زواج، ا يستبعداإ

ثبات الزواج المختلط آوفا ا، قرار المحكمة العلي ا  أ كدأوهو ما  ،لإ لي ه أ ج ب ال ح لمخم   تو قضى  ب أ نوالذي المش ار اإ

ثبات...  التنظيمية   .أ و للإ

 للتثبيت الزواج بالنس بة ج (

ا لصعوبة الحصول على رخصة الزواج  يًها المشر  الجزائري واعتمادها  ،وظرا لتص دي ل كآلية ير  مب اشرة اإ

، ض ال فراد يبرمون عق ود زواج ع رفيالزيجات المختلطة الصورية، أ صبح بعو لكل أ شلمخل التحايل على القاوون، 

لى الجه ات القض ائية  ا ج اء في ه: الص دد ه ذاوفي  ،تثبي  ال ثم يتقدمون اإ ل يمك ن ، أ ص درت المحكم ة العلي ا ق رارا

                                                           
 20الم ؤرفي في  10-05، المعدل و الملق بموجب القاوونر78ن للقاوون المدني، جريدة رسمية عددالمتضم 1975سبلبر  26المؤرفي في 58 -75ال مر  (1)

 .2005يوويو  26المؤر ة في  44جريدة رسمية عدد 2005يوويو
ق ق  (2)  .207، ص 02، العدد 2016، مجلة المحكمة العليا الجزائرية، س نة 13/7/2016القرار الصادر في  1005800الم ل ف  ر 
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وفي قرار أآخر ج اء  (1).للمحكمة أ ن تثبت الزواج العرفي المبرم بين جزائرية وأ جنبي دون تقديم الرخصة الإدارية

فيه ما ي ي: تثبي ت ال زواج الع رفي ب ين ط رفي العق د م ن جنس  يتين مختلفت ين دون مراع اة ال ح لمخم التنظيمي ة 

 (2)صوص عليها يعد مخالفة للقاوونالمن

 المثبت ةري ة العرفي ة دون تق ديم الرخص ة الإدا يمكن تثيبت عقود الزواج المخ تلط لثم، وفي ظل ها الواقا، ومن 

تس ا ل يطرت ال الثلث،  المس تويًتتم توضيح دور رخصة الزواج المختلط على  أ ن ، وبعدعلى الزواج موافقةلل

 واج المخ تلطهل هي ركن من أ ركان الزواج في ال ز  :ة لهذأ الرخصة في الزواج المختلطالطبيعة القاووويوفسه حول 

 ؟أ م هي شرط شكلي لبد من توافرأ

 الطبيعة القاوووية لرخصة الزواج ثالثا:

 ركن في الزواج المختلطرخصة اعتبار ال (أ  

 لشيءا وجود حقيقةهو ما يتوقف عليه ف أ ما في الاصطلت  ،الشيء منالجاوب ال قو   :الركن في اللغة

ل يتصور ا عنه، بحيث ل  ارجا  ما منه أ  سواء كان جزءا  وحقيقته، والقب ول  الإيجا مثل  به،يوجد ذ  الشيء اإ

 مته. في عقد الزواج متى تأ ثر أ حدهما تأ ث ا سلبيا سقط العقد بر  

يض يف بي    الإيج ا  والقب ول، الفقهاء على أ وه يق وم ع لى رك ني يةفقد أ جما يرالب  ،وبالنس بة ل ركان عقد الزواج

، ق  تام  ليست محل اتف اأ ن مسأ لة أ ركان الزواج  ما يدل علىوالصداق،  ،والولي ،كالشهود أ خر  أ ركان ونأآخر 

  المذاهب الفقهية. باختل  تلفذ فهيي 

برام كنيم طالما أ وه ل همن أ ركاو ايعتبرها البعض ركنا  فقد ،وبالرجو  اإلى رخصة الزواج في الزواج المختلط العق د  اإ

ثباته،  ،ول تسجيله ،في غيابها ذا أ ختل ت بط ل ير  أ نول حتى اإ  معه ا العق د ال ركان الحقيقية في عقد ال زواج اإ

نبطبيعة الحال؟ ي على الرخصة في الزواج المختلطتبعا، فهل ذ  يسر  ه حتى في ل و بالنفي،الإجابة تكون  ، فاإ

لى المختلط القا  على ال ركان ال ساس ية عقدا ييحا ا قاا ا، وليبقى عقد الزواج حال غيا  الرخصة،   يفضي  اإ

نها   ت ر  لبطلوه ل ي سبب كان، ما دام المشر  لم يقضي ااحة ببطلن العقد في غيا  الرخصة، ومن ثم فاإ

 اإلى مصا  ال ركان في عقد الزواج.

 شرط من شروط الزواج المختلط رخصة الزواج هي  ( 

ب رام ال ز بالرجو  اإلى   واج المخ تلطأ حلمخم عقد الزواج في التشريا الجزائري، يتبين أ ن الرخصة الإدارية لإ

 ل تد ل في عداد شروط الصحة.

برام عق د ال زواجير  أ وه عند التعمق في الدراسة ف   ،في جاوب ه الإج رائيلس  يما  ،الشروط الواجب توافرها في اإ

الجزائ ريين ل زواج  التنظيمي الإطار عد  وه اإ لتنظيمي لهذا العقد، بل الجاوب ا فيتشدد قد نجد أ ن المشر  الجزائري 

                                                           
 .211، ص 02، العدد 2016، مجلة المحكمة العليا الجزائرية، س نة 7/12/2016القرار الصادر في  1028971الملف رقم  (1)
 .130، ص 01العدد  2015س نة ، ، مجلة المحكمة العليا الجزائرية03/02/2016القرار الصادر بتاريخ  0942668الملف رقم  (2)
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ا والجزائريًت بال جاوب ب رام عق ود زواج ينغبال راعدم حصول الجزائ ريين فبمفهوم المخالفة  ،مواوا الزواج ماوعا  في اإ

برامه،مختلطة على ترخص مس بق  ن حتى  وذ  يحول دون اإ اب رم العق د   ارج أ و  ،دخ ول بالزوج ة حص لواإ

ا لذ ،الوطن،  لي ه س ابقا  وتأ كيدا ن القضاء الجزائري وفي الحا المشار اإ  تس جيلأ م ام  ق د س د  جمي ا الس  بلا فاإ

ثبات وأ   هتثبيتو أ و  العقد  في عقد الزواج. جوهريًا  اشكليا  اشرطا  ت شكلرخصة الزواج  بأ نوهو ما يوحي  ه،اإ

 الجزائريين والجزائريًت بال جاوبالمحور الثاني: ال حلمخم التنظيمية لزواج 

راءما ل   ب رام  ت عدبل  بالغة،الوالي ذات أ همية  الصادرة عنفيه أ ن الرخصة الإدارية  م  وثيقة ضروري ة لإ

ا اإلىعقد الزواج المختلط، وذ   ال   ، سرةم ن ق اوون ال   31الم ادة  ما و ص علي ه المشر   الجزائ ري في استنادا

لى أ حلمخم تنظيمية .اء فيها:  يخضا زواج ــج  (1)الجزائريين والجزائريًت بال جاوب من الجنسين اإ

لح الة المدوي ة ا  يجب تقديم هذأ الرخصة اإلى ضابط  الصادرة عن وزارة الدا لية بأ وه: 02رقم  ةكما تقضي التعليم 

وبص فة  يمنحه اأ و الموثق بصفة وجوبية ول يمكن أ ن يوثق عقد ال زواج دون تق ديم ه ذأ الرخص ة الإداري ة ال   

قليميا.   حصية الوالي المختص اإ

 المنظمة للموضو أ ول: التعليمات الوزارية 

الجزائ ر  أ ن لحظ ت ، فبع دهااس  تقرار و الدولة المشر  جزائري دااا على حماية المواطن، وأ من  يسعى 

برام عقود الزواج المختلط ليها بعض ال فراد في مجال اإ لى  ،ال ساليب التحايلية ال  يلجأ  اإ أ ص درت تعليم ة موجه ة اإ

ع لى السادة الولة عبر ترا  الجمهورية، والس يد المدير العام لل من الوطني، تقضي بوجو  حص ول الجزائ ريين 

دارية قليميا حصا  ي صدرها مكتوبة الرخصة اإ  (2)ا، تسمح لهق بزواج من أ جنبي أ و أ جنبية.ا الوالي المختص اإ

لى فق رات ءوباس تقرا  ل زواج المح للة لالح الت  جمي اوضح ت نج دها ق د  ،هذأ التعليمات ال  ج اءت مقس مة اإ

لزامية_ ل بمنح هذأ الرخصة لطالبها  المختص منقد منعت الوالي و المختلط،  تحقيق ات ما لم يخضا ال    _بصفة اإ

ت وج ه ذأ ت   -لى ح د س واءع -ال جن بي وال وطني  هي تحريًت تقوم بها الجهات ال منية ح ول الش خصوأ منية، 

لى ال واليعداد باإ العملية   بن اءا  -يق رر الذي  ،تقرير مفصل تبدي فيه الجهات ال منية رأ يها في ه ذا ال زواج يرف ا اإ

 (3).أ و رفضهامنح الرخصة  -على هذا لتقرير

                                                           
، ج، ر، ج، ج، 2005فبراير  27المؤرفي في  02-05المتضمن قاوون ال سرة، المعدل والملق بال مر رقم  1984يوويو 09المؤرفي في  11-84القاوون (1)

 .2005، لس نة 15ج، العدد 
م ن ال وطني، 1980فيفري  11المؤر ة في  02التعليمة رقم  (2) ، الصادرة عن وزارة الدا لية والموجهة اإلى السادة الولة و السادة المديين الع امين لل 

دارية مس بقة(م برام عقد زواج ال جاوب في الجزائر، رخصة اإ  وضوعها ) اإ
تتض من تنظ يم 2018و وبربر  05المؤر  ة في  09سابقة الذكر، الفقرة )  ، ج(، ي نظر أ يضا، التعليم ة الوزاري ة رقم  02ي نظر التعليمة الوزارية رقم  (3)

 اإصدار رخصة الزواج المختلط.
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 ال مني ة مقرو ا بنتيجة التحقيقات ال  تقوم بها الجهات الحصول على الرخصةومن هذا المنطلق، يكون 

لى الوالي بعد اس تكمال التحقيقات ما الطرفين على ع دم ، المكلف بها ذا كشف التقرير المرف و  اإ ب أ  فاإ رام هلي  ما لإ

ن الوالي يلتزم بالمتنا  عن منح الرخصة  .عقد الزواج ل س با  محددة، فاإ

 ثاويا: التحقيقات ال منية 

برام عقد زواج مختلط، يجب على الطرفين أ ن يقدما ملفاا كاملا لد  الجهات المختص ة من ب ديًن ي   أ جل اإ

ص دار رخص ال   تتض من تن 09التعليم ة رقم  ب أ حلمخمفي هذا ال زواج، عم لا الصيحة فيه رغب ما  ة ال زواج ظ يم اإ

لشر  طة ل ذأ المهم  ة المص  اع العام  ة تحقيق  ات أ مني  ة، تت  ولى ه  ل م  ن المل  ف وال ط  را   ال  يخض  اثم  تلط،ــ المخ   

لمجل ا في ا للو دماجوالتنظيم، وال  بدورها تبدي رأ يها في مد  جدية هذا الزواج، وم د  ص لحية ال جن بي 

ع ات المحلي ة وزارة الدا لية والجما أ صدرت، الجواوب الضرورية للمخفةهذأ التحقيقات  فاءيلضمان است الجزائري، و 

لتحقيق ات االإج راءات المتبع ة في  مجموع ةفيه ا  بين ت 2019من شهر جويلية  30في  444تعليمة رقم ال الجزائرية 

 الإدارية الخاصة بالزواج المختلط.

ليه ا في ه ذأ ع ي عل دالش واهد و  بمجموع ة م ن المع اي ا زودت المص اع ال مني ة أ نه نجد ،وباس تقراء هذأ التعليمة

ج، م ا يجع ل التقري ر الر ي ة وتتش كل قناع ة كافي ة بم د  جدي ة ه ذا ال زوا ضحتو ،تحقيقات، وال  بناءا عليهاال 

ا سواء بالموافقة أ و بالرفض الصادر عرا ، أ همه ا حماي ة التماس   الاجتماع ي أ ساس  يةا  اا يحق ق أ ه دافا سا مؤس   تقريرا

لى جاو  ب التص  دي وبح  زم   ال س  اليب  لجمي  ا وكف  اءة   وال م  ن الق  ومي لل  بلد، وحماي  ة النظ  ام الع  ام في الدولة، اإ

لى المجلا الجزائري. يتسلل من  للهاالاحتيالية ال  يمكن أ ن   (1)ال جنبي ير  المرغو  فيه اإ

 ن تؤ ذ بعين الاعتبار في التحقيقثالثا: المؤشرات أ و الشواهد ال  يجب أ  

ليها سابقاا جملة من المؤشرات ال  يجب أ ن تؤ ذ بع ين الاعتب ار أ ثن اء التحقي ق   بينت المذكرة المشار اإ

وال  بناءا عليها تكون وتيجة هذا التحقيق: 
(2) 

قامة والشغل. 1  ( وضعية ال جنبي من حيث الإ

 ( ظرو  الإيواء بالنس بة لل جاوب ير  المقيمين بالترا  الوطني. 2

 لمعيش ية ال  تكفل توف  متطلبات العيش اللمخفية. ( الموارد ا3

 ( ديًوة ال جنبي، تيارأ ومذهبه بالنس بة لل جنبي المسلم. 4

                                                           
، المتعلق  ة بالإج  راءات المتبع  ة في التحقيق  ات 2019جويلي  ة  30، المؤر   ة في 2019د ت/ م ش   ت/ م   أ  و/  م،/ ن م 444 التعليم  ة رقم (1)

 الإدارية الخاصة بالزواج المختلط
برام عقد الزواج، ي نظر 2006جملة مؤشرات اعلد عليها المشر  الفرنسي أ يضا س نة  (2)  ، منح بمقتضاها لضباط الحالة المدوية الحق في الإمتنا  على اإ

Droit au mariage et lutte contre les mariages simulés – Liège, le 8 décembre 2006, Hélène Englert 
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 ( طريقة تعار  الطرفين، دون الخوض في المسائل ال  يس بالحياة الشخصية. 5

برام عقد الزواج. 6  ( بلد الاس تقرار بعد اإ

 ( فساد تبادل الرضا بين الزوجين. 7

 ية الحقيقية في الزواج. ( الن 8

 (1)( التظاهر باعتناق الإسلم. 9

 ( الهشاشة الس يكولوجية للزوجة المس تقبلية.10

قامة أ و التجنس بالجنس ية الجزائرية. 11  ( الطلق الودي بمجرد اس تصدار بطاقة الإ

 ( التباين في اللغة.12

قامة فيها.13  لى الجزائر والإ  ( الوصول الحديث اإ

 ( الفارق في المس تو  التعليمي.14 

 .( الفارق الكب  في السن15 

دد ذهذأ المؤشرات  تح  شرت  أ نها ج اءت ب دون لحظ على هذأ المؤشراتي  ، و أ م ل الرخصة منحا كان س ت  ما اإ

 الكب  فارق       العي ار والمتعلق ة بم  ،نقطة محل الدراسةال  كما في ،الجوهرية المقصود بدقة في بعض الجواوبيحدد 

ا حيث لم تحدد المذكرة هذا الفارق سن، ــ في ال  ، واكتف ت باس  تخدامتحدي دا و م ا وه  «الكب  » مص طلح ع دديًا

في س  ن  والزوج  ة، ك ن يك  ون ال  زوج في س  ن الس   بعين الط  رفينب  ين  العم  رفي لفه ق من  ه وج  ود ف  ارق واضح 

 العشرين.

ا، وهو ما اعتبرأ الوالي فارقا ا كب  اا عشرينفي هذأ القضية، يبلغ فارق السن بين الزوجين  لي هف ،عاما في  اس تند اإ

ذ أ ن فارق ورفض منح الترخيص،  ا ل ي عد كب اا  عشرينل وؤيدأ في هذا الرأ ي؛ اإ ع لى أ ن  دليالذي  بالقدرعاما

 أُبرم لتحقيق مصلحة  اصة )زواج صوري(.قد الزواج 

لغاء قرار الوالي   القاوونلتجاوز السلطة ومخالفة الرامي اإلى رفض منح الرخصة المحور الثالث: اإ

ا بن اءا ع لى ، أ ن يمتنا الوالي ع ن م نح الرخص ة لطالبه محل الدراسةقضية ال في الحال كما هو قد يحدث، 

ب ل الجه ات ال مني ة، قدر يال  بعض ال س با   لي ه م ن ق  ضا بين يديه والم رس ل اإ ا على التقرير الذي و  ها، معلدا

                                                           
ا ير  مسلمالجباطنية من المس تحيل  في جوهرأ مسأ لةفالإسلم ، ساسةالح  لائسالم  منلإسلم التظاهر با تعد مسأ لة (1) أ و أ و ه  ،فع لا  زم بأ ن شخصا

في حقيقت ه يتعل ق بني ة الإس لم فذ ،    ل نر   ير  أ وناهذا المؤشر،  ،الكث  من الباحثينأ ينتقد وهو ال مر الذيباعتناق الإسلم،  اتظاهرا م 

م د   لتقي يممع اي   على أ ن توضا، من معالجة هذأ المسأ لة معاملة اس تثنائيةلبد  بحيث ،نر   ل  ذ  في هذا الس ياق أ ونا ير الفرد الباطنية، 

لمامه ببعض ال ساس يات الدينية مد  على ال قل ، الشخصسلم اإ جدية   رمات...كقصار السور، الشهادتين، الصلة، وترك المحاإ
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ا يحول دون منح رخصة الزواج، وهو ال مر الذي قد تفسر أ الجه ات القض ائية بأ و ه  وال  تصلح ل ن تكون ماوعا

لزام الإدارة بتسليم رخصة الزواج  .لاوز للسلطة، ما يترتب عليه اإ

 أ ول: سلطة الوالي في تقييد حرية ال فراد

لى أ س  با  يلطالبه ع ن م نح الرخص ة ال والي أ ن يمتن ا في قضية الح ال  يحدث كماقد  ا اإ راه ا ا، اس تنادا

لي ه م ن الجه ات ال مني ة، الذي ق د يمث ل ماوعا      م   ا في ذ  على التقرير المرفو  اإ م نح  ا يح ول دونبررة، معلدا

لي ه م ن رئيس ه، وال   ح ددت الشر وط الواج ب احتر ع لى  اأ يضا  دس تناالرخصة، وبال امه ا التعليم ة الموجه ة اإ

ا ل بد اوالإجراءات الخاصة بهذا الطلب، و تلط لإصدار رخصة الزواج المخ  لى مسأ لة مهمة جدا ن أ   ذها م شارة اإ

م “وهي: بعين الاعتبار  ن ال وطني يصدر الوالي رخصة الزواج بعد ابداء المص اع المختص ة بالمديري ة العام ة لل 

 رأ يها .

اابرالطبيعة القاوووية للتعليمة،  فيالبحث  هذأ النقطة تس تدعي لى تأ ط  أ   ن المعرو  أ ن الإدارة تحتاج داا عماله ا اإ

لى اتعل يمات  ال وزارات ، وم ن ه ذا الب ا  تص درهوتنظيم المرفق العام الدا لية من أ جل تس ي   ، فيه ا لع امليناإ

ل ل حلمخمه ا واج ب الامتث االمخاط ب بالتعليم ة  وعليه يقا ع لى ع اتق، أأ و تفس   القاوون تطبيق لتوضح لهق كيفية

ا اإلى  .مبدأ  وجو  طاعة المر وس لرئيسه استنادا

الإداري عم  لا يح  دد في  ه ال  رئيس  بوص  فهاالطبيع  ة القاوووي  ة للتعليم  ة،  ع  نلق  د تس  اءل مجل  س الدولة الفرنسي   

ويض ا   ،التفس   ودح د أ حي ا ا تتج اوز قد وال   الإجراءات ال  ي نظر بموجبها في القضايً الفردية،للمر وس 

لى ما  ل أ ن القاوون  اعتبارعلى الر  من ، هأ و ذ اإ بجم لة الإدارة  أ لزمقد في الجزائر التعليمة مجرد عمل دا ي، اإ

علم المواطنين بهذأ المناش ، تلتزاماالا من كما تبع القاوون أ ن الم واطن م ن حق ه أ ن يح تج  (1)تتعلق بنشر واإ

المتعل ق بعلق ة  1988يولي و  4الم ؤرفي في  88-31 من المرس وم رقم(2) 37و  09بهذأ التعليمات تطبيقاا للمادتين 

 (3)الإدارة بالمواطن.

 اقاووويا  اص طلحا ايع ني  فه ذاخرج فيها عن القواع د العام ة، وال  وبهذأ الخطوة ال  اذذها المشر  الجزائري،  

المشر  ق د م نح للتعليم ة قيم ة يكون  وبذ ، ال صيأ حلمخماا لم ينص عليها النص القاووني تتضمن أ ن التعليمة قد 

                                                           
-وم ا  195بن مبارك راضية، ملمخوة التعليمة في النظام القاووني الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القاوووية والس ياس ية، العدد الثاني عشر، ص  (1)

197. 
 بالمواطنتين .... .ال  تهق علق ا  التعليمات والمناش  والمذكرات والآراء يتعين على الإدارة أ ن تنشر باوتظام  09المادة  (2)

   يحق للمواطن أ ن يحتج على الإدارة بالتعليمات والمنشورات والمذكرات والإعل ت ال  أ صدرتها....37المادة 
 27الذي ينظق العلقات بين الإدارة والمواطن، الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة، الع دد  1988يوليو  04المؤرفي في  131- 88المرسوم رقم  (3)

 .1988يوليو  06المؤر ة في 
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ضافية لقيم ا القاوووية، ما يعني أ وه قد أ د لها في مصادر القاوون وجعل مرا جزءاا ل يتج زأ  م ن النظ ام الق اووني  اإ

 (1)للدولة.

لي هومن هذا المنطلق نر   م ن  أ ن تعامل الوالي ما طل ب الرخص ة الس ليم، بحي ث اعل د ع لى تعليم ة موجه ة اإ

رج ا من الملف وطالب الرخصة على حد س واء بتحقيق ات أ مني ة  اص ة، ذ  يخضاتلزمه بأ ن  وزارة الدا لية

 ال مني. رأ يها فيه، ول يمكن وتحت طائلة البطلن أ ن يس بق رأ يه رأ ي الجهاز وتبديبنتيجة حول هذا الزواج 

لتقري ر ك ن يك ون ا الحساس  ية،الف رأ ي ال جه زة ال مني ة في ح الت معين ة بالغ ة يخ يج وز لل والي أ ن ل  وبهذا

ليه المرفو  رهابي ة أ و طريق ة دخ  والذي يقضي اإ لى وله اإ بالرفض بسبب اوتماء ال جن بي اإلى طوائ ف أ و جماع ات اإ

خر  أ ن أ   حلت...، كما أ وه من الممكن في الوطني لل من اتهديدا  يمثلوجودها الدولة وما اإلى ذ  من أ س با  

لي ه س  ك ن يك ون التقري  ،قديرية رأ ي ال جهزة ال منيةيخالف الوالي بناءا على سلطته الت ا لبيا ر الص ادر اإ ع لى  ماا ق ائ

 فرق في السن أ و فارق في المس تو  العلمي.

لغاء القرار الإداري تصاصالاخ ثاويا: ركن عدم    كسبب لإ

طار تصدر الإدارة في يترت ب  م ا، وه و ق اوو ا له ا المخ ولة  الص لحياتأ عمالها اليومية قرارات بمقتضى   اإ

عن ه بطبيع ة الح ال  ما ينتج (2)،دفراال  لبعض حقوق وحريًت  اتقييدا  عليه في بعض الحالت كما في قضية الحال

ي ؤدي ، م ا وواجباته ا وص لحيات الإدارة ومهامه ا ،ال فراد الذين يرون أ وفسهق أ يا  حق باتتصادم بين رغ 

حالة لى اإ لى القضاء الإداري لحالنزا   اإ لغاء القرار على ذ قد يترتب و ، له     اإ القاوووي ة الشر وط  تتوافر  متى ،اإ

 اللمة لذ .

لغ اء في اس ببا ، وكان 1807س  نة تاريخياا عدم الاختصاص أ ول عيب تبناأ مجلس الدولة الفرنسي  وتعتبر مسأ لة  اإ

 .القرار الإداري، واعتبرأ مخلا بمبدأ  المشروعية وسم   ي بدعو  لاوز السلطة

ا الق رارات ل ب د و أ ن الإدارة قااة على مبدأ  تقس يم الاختصاص ات وتحدي د المس ؤوليات،  عليه من المتعار 

أ و موظ ف مع ين، وه و م ا جع ل رك ن الاختص اص يأ   ذ مص درأ م ن الدس  تور  مختص ةأ ن تصدر عن جه ة 

الق اي ومتى اوطو  القرار الصادر ع ن الجه ة الإداري ة ع لى عي ب في الاختص اص، يق وم ، والتشريا والتنظيم

ر    عدم الاختصاص أ و م ا يع ر  بتج اوز  لغاء القرار المطعون فيه، وقد ع  الإداري بعد أ ن ينظر في الدعو  باإ

                                                           
 .197، صمبارك راضية، المرجا السابق (1)
ة تقييد حرية ال فراد تد ل في أ عمال الضبط الإداري   يقصد به حق الإدارة في ان تفرض على الافراد قيودا تحد به ا م ن ح ريًتهق بقص د حماي  (2)

آخر من الفقه بأ وه  تعب  اصطلح اطل قه على معنيين متباينين أ حدهما وظيفي والثاني عضوي، أ ما الاصطلت الوظيفي النظام العام  ويعرفه جاوب أ

لق اوون فيقصد به النشاط الذي تتولأ الهيئات الإدارية مس  دفة في ذ  المحافظ ة ع لى النظ ام الع ام بعن ااأ ال ثلث...، ه اني ع ي الطه راوي، ا

 .227، ص 2006شاط الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيا، عمان، الإداري، ماهية القاوون الإداري، التنظيم الإداري، الن 
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آخرالسلطة بعدة تعريفات وذكر مرا: كما  (1)   عدم القدرة على مارسة عمل قاووني لكووه من اختصاص وعضو أ

عمل قاووني معين جعله المشر  من سلطة هيئة أ و ف رد  عدم القدرة على مباشرة جاء تعريف أ خر قيل فيه بأ وه 

 (2)أآخر .

ن، كاب الاختص اص م تى بعي  وباا ل الخصام يك ون مش ما يمكن ملحظته من التعريفين السابقين أ ن القرار مح 

آخ ر،اإ أ و شخص لم يخول له القاوون سلطة دارية اإ  ئةصادر عن هي   صدارأ وهو من الاختصاص جهة أ و موظف أ

 قضيه الحال فهيي تقوم على المبدأ . وبالرجو  اإلى

لغاء لتجاوز السلطة ومخالفات للقاوون قرار الوالي الذي يرفض منح رخص ة اداري ة لل زواج  ع لى    يتعرض للإ

 أ ساس الفارق في سن الزواجين. 

لغاء في هذأ القض ية دعو  أ ن  ولىال   للوهلةقد ي فهق   ال والي أ و أ ن، ح د ذاته افي  رخص ة ال زواج موض وعهاالإ

ي لعي ب الذي ش ا  الق رار الص ادر ع ن ال والي والذبا وضو  الدعو  يتعل قم نحها، لكنلم  يفتقر للختصاص

لغ اء، يتعل ق بالمتن ا  ع ن م نح الرخص ة بس بب  عرض هم ا  للسلطة لاوز  رأ ت فيه المحكمة أ وه   رق فيالف اللإ

 .أ سست الإدارة قرارها عليه موضو ، وهو السن

لى القاوون الجزائري، والذي حدد مواوا الزواج في الفصل الثاني من البا  ال ول للكتا  بالعودة اص ال ول الخ  اإ

ا يتعل ق بف ارق م ن ق اوون ال سرة، ل يوج د بير ا م او 31 المادة اإلى 23بالزواج وانحلله، ابتداءا من وص المادة 

 السن.

ليه من ال جهزة ال مني ة، على تقري اعلد قد أ ن أ شر ، أ ن الواليوفي الحقيقة، وكما س بق  ل   ب دورها ار وصل اإ

ليها  444اعلدت على المذكرة رقم  آوفااالمشار اإ ي لب د أ ن ، وال  تضمنت م ؤشر الف ارق الكب   في الس ن، والذأ

ا، بحيث يأ  ذ هذا النو  من الزيجات ط ابا الزيج ات الص ورية، وهي  عب ارة يؤ ذ بعين الاعتبار متى كان واضحا

قي ق ات وجودها الحقيقي يكون على الورق فقط، ول وجود لها على أ رض الواقا، وهدفها ال س ا  تح عن زيج

 .مصلحة  اصة لما يتعلق ال مر بالزيجات المختلطة

لزواج يستبعد بدرجة كب ة أ ن يكون هذا ا بس يط لكن وفي قضية الحال، كان الفارق في السن عبارة عن فارق

 ه ق د اوط و  ع لى تحاي ل ع لى الق اوون م تى حص   المس أ لة في ف ارق. الس ن  عبارة عن زواج ص وري، أ و أ و 

لى ع دم الموافق ة ع لى م نح الرخص الطرفينالموجود بين  ن ق رار ال والي ال رامي اإ ة الإداري ة ، ومن هذا المنطلق فاإ

ض ائي ، وهو ما سمح للجه از الق02-05للمس تأ وف عليه للزواج مشو  بعيب لاوز السلطة وأ وه مخالف لل مر 

برام العقدبأ ن يلزم الإدارة بأ ن ينح رخصة   في قضية الحال. لإ

                                                           
لغ اء ض د الق رار الإداري المطع ون في ه، (1) ملج ة و وم وس ال كاديمي ة، المج لد الراب ا، الع دد ، عطا  يونس، الشروط الموضوعية لقبول دعو  الإ

 .174، ص 2023س نة ، ال ول
 28/01/1957الإداري بمص في حكمها الصادر بتاريخ  المرجا وفسه، تعريف نسب اإلى محكمة القضاء (2)
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  لصة تقييمية: 

 وا الق اوون، فاإن قض اة المحكم ة الإداري ة الابتدائي ة ق د طبق قضيةال اإلى مجلس الدولة الذي عالج  بالنس بة

اا لى عدم منح رخصة الزواج المختلط عندما، تطبيقاا سليم زواج ري أ راد ال لم واطن جزائ  ،أ لغوا قرار الوالي الرامي اإ

م ن  توص له التقري ر الذي في الغال ب ع لىمن أ جنبية، بناءا على مسأ لة الفارق في السن، وكان الوالي قد اعل د 

ليهاالجهات ال منية المكلفة بالتحقيق في الزيجات المختلطة، وال  ي عد لديها، بناءا على التعليمة  ا، أ ن الف ارق لموجهة اإ

 ن قرينة على صورية الزواج. في السن قد يكو

ليه من  لل التعليق على هذا  ما يمكن تلخيصوتيجة لذ ، و   .فيما يي القرارتم التوصل اإ

ل أ وه قرار الوالي - لغائه، اإ ا ل قرار ص ر  اإ ليه، وهو قرار سليم من ال  ةتعليمدر تنفيذا  وية.ناحية القاوو موجهة اإ

لى الم ستندقرار المحكمة الإدارية الابتدائية ومجلس الدولة  - عدة وجود قا وعداملالقاوون، مخالفة السلطة و لاوز  اإ

لكن ه  ق رار ي يح وس ليم ،من مواوا ال زواج. وه و أ يضا ا وفي وف س الوق ت افارق السن ماوعا  لعل منقاوووية 

اوعا ا ه يمك ن أ ن يك ون الف ارق الكب   في الس ن م قص، وذ  من حيث أ وه كان لبد أ ن يب ين ه ذا الق رار أ و 

 أ و دليلا على صورية الزواج ما توضيح الفارق كاج اد يحسب للقضاء الجزائري. للزواج 

يلها، س الف الذك ر، وي وضح تفاص   444كما أ وه يجب على المشر  الجزائري أ ن يوضح أ كثر التعليم ة رقم  -

 الفارق في السن.مسأ لة  اصة 
 قااة المراجا

ر الثقاف ة هاني عي الطه راوي، الق اوون الإداري، ماهي ة الق اوون الإداري، التنظ يم الإداري، النش اط الإداري، دا (1

 .2006للنشر والتوزيا، عمان، 

معة جا لس ياس ية،بن مبارك راضية، ملمخوة التعليمة في النظام القاووني الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القاوووية وا (2

  .2017، 02، العدد 06المجلد   عي،لوويسي 2البليدة 

عط ا  ي ونس، الشر وط الموض  وعية لقب ول دع و  الإلغ  اء ض د الق رار الإداري المطع  ون في ه، ملج ة و  وم وس  (3

 .2023س نة ، المركز الجامعي مغنية، المجلد الرابا، العدد ال ول ال كاديمية،

ل  (4 و  جامع ة  ة العالمية،ي ة والتشريعات الدا لية، مجلة الس ياسسعيداني فائزة، رخصة الزواج المختلط بين التفاقيات الد 

 .2019، لس نة 1،   03محمد بوقرة بومرداس، المجلد 

5) Hélène Englert، Droit au mariage et lutte contre les mariages simulés – Liège, le 8 

décembre 2006.  

يتعلق بالحالة المدوية المع دل والم لق  1970فيفري 10الموافق ل  1389ذي الحجة  11المؤرفي في  20-70ال مر رقم  (6

 2017جاوفي  10الموافق ل  1438ربيا الثاني لعام  11المؤرفي في  03-17بموجب القاوون 

، المعدل و الملق بموجب 78المتضمن للقاوون المدني، جريدة رسمية عدد 1975سبلبر  26 المؤرفي في58 -75ال مر  (7

 .2005يوويو  26المؤر ة في  44عدد جريدة رسمية 2005يوويو 20المؤرفي في  10-05القاوونر

 27 المؤرفي في 02-05المتضمن قاوون ال سرة، المعدل والملق بال مر رقم  1984يوويو 09 المؤرفي في 11-84القاوون  (8

 .2015، لس نة 15، ج، ر، ج، ج، ج، العدد 2005فبراير 
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ي نظق العلق ات ب ين الإدارة والم واطن، الجري دة الرسمي ة الذي  1988يولي و  04المؤرفي في  131- 88المرسوم رقم  (9

 .1988يوليو  06المؤر ة في  27للجمهورية الجزائرية، العدد 

والس ادة ، الص ادرة ع ن وزارة الدا لي ة والموجه ة اإلى الس ادة ال ولة 1980فيفري  11المؤر ة في  02التعليمة رقم  (10

برامالعامين لل من الوطني، موضوعها  المديين دارية مس بقة( )اإ  عقد زواج ال جاوب في الجزائر، رخصة اإ

 تتضمن تنظيم اإصدار رخصة الزواج المختلط.2018ووبربر  05المؤر ة في  09التعليمة الوزارية رقم  (11

، المتعلق    ة 2019جويلي    ة  30، المؤر     ة في 2019م،/ ن م د ت/ م ش   ت/ م   أ  و/  444 التعليم    ة رقم (12

 يقات الإدارية الخاصة بالزواج المختلطبالإجراءات المتبعة في التحق 

ق ق  (13 ل ف  ر   .01العدد  2015س نة ، مجلة المحكمة العليا الجزائرية 13/7/2016القرار الصادر في  1005800الم 

 .01العدد  2015س نة ، مجلة المحكمة العليا الجزائرية 7/12/2016القرار الصادر في  1028961الملف رقم  (14

 .02، العدد 2016، مجلة المحكمة العليا الجزائرية، س نة 7/12/2016الصادر في  القرار 1028971الملف رقم  (15


